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امة  أدبيات الإدارة والسياسات العامة حديثا،  سيا وم ا سيطرة شاع استخدام مف سم  ق عال ا

ن، من قبيل العولمة والديمقراطية والرأسمالية..  ظل فشل  ية ع ميدان البحث والتعامل الدولي يم الغر المفا

ذه الظروف  انت  ق النمو، ف محاولات الإصلاح السيا والاقتصادي لدى غالبية الدول السائرة  طر

ات ذات الطبيعة الدولية والوطنية ية والإكرا افية  تب الدول المغار ا النامية–، أسبابا  ا ا مثل نظ  -مثل

سب لاختبار مدى  ، الذي مثل الوعاء الأ آلية لتحقيق التنمية، خاصة ع المستوى ا يدة"  امة ا "ا

ماعات الإقليمية  تدب الشأن العام ا ر أداء ا ة، إن  مكنت من تطو ذه المقار ، من خلال نجاعة 

ومية. ة دور المواطن وإشراك با الفواعل غ ا   محور

لمات المفتاحية:  ة، المشاركة السياسية. ال ة الإدار ماعات الإقليمية، اللامركز لية، ا امة ا   ا

Abstract: 

The concept of governance has been commonly and recently used in the literature 
of administration and public policy, in a global context characterized by the 
domination of western concepts on the international research and dealing, such as 
globalization, democracy and capitalism. The failure of efforts for political and 
economic reform by the majority of the developing countries brings out a condition 
and constraint of an international and national nature, the fact that forms a 
sufficient reason for Maghreb countries, like their developing counterparts, to 
adopt "good governance" as a mechanism for development, especially at the local 
level. Such an approach is best suited to test the effectiveness of this approach, if it 
enables the development of the performance of regional groups in the 
management of local public affairs, through a pivotal role of the citizen and the 
involvement of other non-governmental actors. 
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  :مقدمة

ديثة ال أصبحت ترتكز  اور ا ة أحد أبرز ا و لية/ا ماعات ا ل موضوع إصلاح نظام ا
َّ
ش

ا السيا والاقتصادي  ض واقع ع سبة للدول النامية ال  ة إصلاح سيا (تحول)، خاصة بال ا أي تجر عل

ات، ال لطالما عقّدت عملية الانت ستجيب الكث من التحديات والمتغ قال تلك، نحو أطر حكم جديدة، 

رحت الكث من 
ُ
ذا السياق ط ي. و  لمستوى تطلعات ومتطلبات الرأي العام بمجتمعيه السيا والمد

سي  ز أنظمة ال عز لية، من القائل بضرورة  ماعات ا سي ا ات والتصورات عن طرق تنظيم و المقار

ز ثقا عز ة، مرورا بدعوات  امة اللامركز ـــ "ا س آليات ما س بـ فة المشاركة السياسية، وصولا إ مطالب تكر

داف أي  ر أ ل جو ش يل تحقيق التنمية الشاملة (سياسية واقتصادية ع حد سواء)، ال  يدة"  س ا

ز دور المواطن  تدب الشأن العام (ع مستواه عز ومية (عامة)، وال تمر حتما ع  ا أو  سياسة ح

سمح   لية، و ة الوطنية وا يئات الإدار صلة من دعم بناء قدرات ال ن  ا
ّ

و ما يمك ي)، و ا وي/ال ا

  مقابل ذلك بتحقيق الإصلاح والرفع من درجة المشاركة والشفافية والعدالة والشرعية.

ا ت ية، بصف ا المغار ية بما ف ذا النطاق أن الدول العر ت لوحظ   دخل ضمن نطاق الدول ال تب

ز  عز ق  ا ع طر ديثة قد قطعت أشواطا لا بأس  داف ا الكث من السياسات الرامية إ تحقيق تلك الأ

دة، من خلال مجموع  ة فر ا المغرب عن تجر زائر إ جانب جار ا السياسية والاقتصادية، حيث أبانت ا قدرا

ع السياسية ا. الإصلاحات والمشار يدة وترقي امة ا ج لفكرة ا و   ال تقع  نطاق ال

ة    ل من التجر ا من خلال البحث  خصوصيات  ذه الدراسة موضوع ذا الأساس تقارب  ع 

و  ماعات الإقليمية (و يدة  تفعيل ا امة ا ة ا ادفة بالدرجة الأو إ توظيف مقار ية ال ة والمغر زائر ا

ات الاقتصادية والمالية ال تطرح أمام البلدين  المستوى الأ  داف الدراسة) خاصة  ظل الصعو ول من أ

ة.   ل تجر ن من أجل استخلاص الدروس المستفادة عن  ت ن التجر تقل (ثانيا) إ المقارنة ب ن، لن الوقت الرا

الية البحثية التالية: ذا الإطار اعتمدنا الإش   و 

ماعات الإقليمية لدى الدول إ أي مدى يمكن  يدة  تفعيل ا امة ا ة ا م مقار سا أن 

ية؟  المغار

ذه  اليةسنحاول من خلال  ستوجب المقالة  الإش اضات العلمية ال  سليط الضوء ع الاف

ااخ   :تبار مدى 

، زاد - يدة ع المستوى ا امة ا ة ا ومات ع إنجاح مقار ت احتمالية ترقية لما ركزت ا

ماعات الإقليمية. شاط ا  وتفعيل 

ة  - ر مقار ا  تطو ب نجاح س ة  ا التنمو ية كفاءة عالية  تفعيل سياسا ومات المغار ر ا تظ

. يدة ع المستوى ا امة ا  ل

تمعية) يمكن  - ة والاقتصادية وا ية (التنظيمية والدستور أن خصوصيات تجارب الدول المغار

كة. ة عمل مش ر مقار ا البعض وتطو عض ا من   سمح باستفاد
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اليةستد الإجابة ع  ا العلمية، اعتماد إطار م متنوع، يرتكز  الإش اضا ة اف واختبار 

ا من أطر تحديده أساسا ع طبيعة الموضوع  لية (المؤسسات) وما يرتبط  ماعات ا الذي يتعرض إ إدارة ا

ب بنا إ بناء الإ تنظ و ما يذ ن)، و نيمية (القوان سي ن رئ ب اب المؤس، طار الم ع مق عتمد الذي  الاق

ا) من خلال  ونا ا وم ل فروع ماعات الإقليمية ب يص طبيعة المؤسسات المقصودة من الدراسة (ا ع 

ا  ا إضافة إ تحليل اختصاصا ي ا وأب ل يا االتعرف ع  ذا إضافة إ والوظائف المسندة إل اب .  الاق

ي ي المعتمد  تنظيم عمل المؤسسات ودراسة  الذي القانو ز من خلال اعتماده  التطرق إ النظام القانو ي

ة  عات السار شر ا العديدة مع القواعد القانونية وال شط ا، ومدى تطابق أ ا والعلاقات القانونية بي صلاحيا

ا.الم ا وقرارا ا   فعول، وذلك من منطلق البحث عن مدى مشروعية سلو

مية الموضوع سي ذا وعن أ ، فإنه و ظل احتدام النقاش حول سبل تجاوز المعضلات ال تم 

يدة ع المستوى  امة ا ة ا ية، وجدنا أن الإثراء المعر لمقار ماعات الإقليمية  الدول المغار وإدارة ا

ماعات، ا مية وملائمة لتفعيل تلك ا ع عن أطر أك أ ة،  ز الإدارة اللامركز عز عمل أساسا ع   وال 

لية أك نجاعة وفاعلية وأك قدرة ع تحقيق احتيا ة ا دف جعل السياسات التنمو س ا  جات خاصة وأ

لية تمعات ا تمامات ا داف ال .وا علق بالأ متوخاة من البحث، فإننا سنحاول  المقام الأول بلورة أما فيما 

ئة السياسية والاقتصادية  ا الب صوصيات ال تتم  يدة ترا ا امة ا ا عملية ل عد ية و ة من مقار

ماعات الإقليم ز قدرات ا ون كفيلة بتعز دف بالدرجة الأو تفعيل آليات ت س ية، و تمعية للدول المغار ية وا

ا، والذي يمر ع التعرف ع  ة وإنجاح ع تنمو ا أك قدرة ع تب مشار ا ذاتيا وجعل ر عمل سي وتطو  

ذا السياق سيمكننا  ا. و  عاد قيقي للفاعل ا  تدب شؤون العامة وتحقيق التنمية بمختلف أ الدور ا

ن المدروس الت ة من ا ل تجر ة التعرف ع خصوصيات  زائر ن ا ت ن التجر ن، استكشاف الفروق ب ت

لية  ماعات ا ية  إدارة ا امة ع المستوى ا  -أولا-والمغر ل ذلك ع  - ثانيا-و تب أطر ا و تأث 

ة ثالثا.   السياسات التنمو

يدة .1 امة ا   :مضمون ومقومات ا

امة  أدبيات الإدارة ا لعامة والسياسات العامة والسياسات شاع استخدام مصط ا

يمنة صيغ  سم  وره  سياق عال ا ، حيث جاء ظ المقارنة منذ العقد الأخ من القرن الما

موعات  س  اتجاه تنميط حياة الدول وا وصصة والعولمة، ال  يم ا التعامل الدو لمفا

عد فشل سياسات الإصلاح  الدول ا م( لناميةوالأفراد، خاصة  ، 2009 السعيد، رش ورشيد كر

  .)26ص 

ة متفاوتة  إيجاد  ر السياسية صعو ه من الظوا يدة كغ امة ا ف ا عر واجه 

شمل مختلف عناصره والمؤشرات الدالة عليه، خاصة  ظل الاستخدام واسع  ف جامع ووا  عر

ومية من دولة إ وم  تفعيل السياسات ا امة النطاق للمف  أخرى، بالنظر إ ارتباط مسألة ا

ة) بالكث من العمليات السياسية من قبيل صناعة القرار والسياسة العامة والديمقراطية  (من ج

ل مباشر  ش ا تمس  ة ثانية من منطلق أ ، ومن ج ا-والمشاركة السياسية...إ حياة  -أك من غ
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كم أ وم ا ا أعطت مف ن، حيث أ وم.المواطن اكم با   عادا جديدة مركزة  الأساس ع علاقة ا

طرح وم و امة، مف فه  ا الية عر عاد العناصر عدد إش تلف والأ ونة  ف الم  ال التعار

ذا الإطار، سيقت عض من أو الدولية المتخصصة المنظمات قبل من سواء   ية وذلك الأدبيات خلال   الفق

ة نوعية إ بالنظر ة السياسية إ الاقتصادية   المعتمدة المقار اص به، من المقار ي ا ف الإجرا تقديم التعر

  إ القانونية.

دف تحقيق  ل ذلك إذا لتع عن تلك الآليات المرتبطة بالتدب الرشيد للموارد  امة من  جاءت ا

ل دعامة ومدخلا أ ش ا  ة التوازن  ش الميادين، إ جانب أ شر ساسيا من أجل الوصول إ تحقيق التنمية ال

غية تدب جيد ومعقلن، قائم  ع عن تجاوز حالة أحادية القرار،  يدة  امة ا المستدامة ع أرض الواقع، فا

ن سرعة الأداء وحسن النتائج) ط ب يع النجاعة (الر ، ومدمج لعناصر المشاركة )7، ص 2017 ،، (أحمد حضرا

مجة إ مراحل التنفيذ ثم التقييم   مختلف يص وال لية من مرحلة ال مراحل إعداد السياسات العامة وا

اسبة.  وا

ف يمكن وعليه، امة عر ة ا ا تمثل مقار ة باعتبار يد صنع  عصر  للشأن القرار والتدب ا

ر عتد العام، يم بتطو ع ،التدب مجال  المستعملة التقليدية المفا  السياسية السلطة ممارسة عن و 

ا تمع لشؤون وإدار اته ا ابية، بمستو تلفة والموارد الوطنية والعالمية، ال ق عن ا ية طر  للعمل من

ي ومجتمع خاص قطاع سلطات عمومية،( الأطراف المتعدد ق وعن ،)مد حكماتية  معاي عتمد للفعل آليات طر

دف وذلك والمسؤولية، والشفافية روعيةوالمش المشاركة قبيل من ا شرط التنمية، تحقيق و عام ل عاد  بأ

ية، السياسية  الأطراف عدد تتطلب آلية، عبارة عن بذلك و والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبي

امة مبادئ وضع ع جانب من تقوم المعتمدة، ال والمرجعيات الأسس  والتنوع المتدخلة، يدة، ل  تجد ا

ا ا المرجعية أصول ات عمل  وعناصر يئات المنظمات وتوج  ع تحديد تقوم آخر، جانب ومن الدولية، وال

ا ستجعل ال الشروط   .)19، ص 2017 سناء حمر الراس، (مستوى  من أك  وعامة مرجعية مقومات م

يدة أ.  امة ا   :خصائص وشروط ا

امة ونات (آ ع ا سي عن م ة ل ليات وعلميات) تتعلق بالممارسة السياسية والاقتصادية والإدار

قة ال تخدم  الشؤون العامة  دولة تحتكم إ جملة القواعد المرتبطة أساسا بالشفافية والمشاركة، بالطر

امة. ا ا صائص أو الشروط ال تقوم عل  الصا العام. ومن تم يمكننا استخلاص مجموعة ا

مة  اتخاذ القرار من  المشاركة:*  يدة، و بمثابة آلية للمسا امة ا سية ل عد المشاركة من المبادئ الرئ

شارة ذات البعد الشك ا أن تتجاوز مرحلة الاس وقراطي للشأن  شأ بدل التدب الب س دودة المدى، وأن  وا

ا (أي المشاركة ان ل ياالعام بالتدب الديمقراطي إذا  عدا حقيقيا ومن ي( )  ، )7، ص 2017 ،أحمد حضرا

ن د من الثقة وقبول القرارات السياسية من جانب المواطن ع المشاركة أيضا المز مكن أن   ،بومدين طاشمة (و

ة  ،)30، ص 2010 معيات والأحزاب وحر شكيل ا ة  ر وذلك من خلال بلورة ترسانة قانونية وتنظيمية ضامنة 
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ة والسياسية للممارسات ال التعب و  سيخ دعائم الشرعية الدستور ل الإجراءات المرتبطة ب ات العامة و ر ا

وم. اكم با ط ا  تر

دف تحقيق شراكة تامة  م الإشارة إ أن مسألة المشاركة ترتبط  ذا السياق من المفيد والم ضمن 

عيدة عن نظرة التعا السلط ون  ن ت ن جميع الفاعل ش أنواعه، إذ أن دعوة ب عيدا عن الإقصاء  وي والمعر و

ا/اقتصاديا، خاصة  ظل  عت  الوقت ذاته مطلبا تنمو ست مطلبا ديمقراطيا/سياسيا فقط، بل  امة ل ا

صوص زة الرسمية منفردة ع تدب الشأن العام والتنموي ع وجه ا يار ز الأج ، )27، ص 2008 ،(ز 

ة العامة.ومادا داف التنمو اص  تحقيق الأ ي والقطاع ا تمع المد مية إشراك ا ت أ  مت التجارب قد أثب

صول ع  الشفافية:*  ل للمواطن الوصول وا س ا أن  ل الوسائل والآليات ال من شأ ذا المعيار  شمل 

ي( المعلومات والبيانات المرتبطة بتدب الشأن العام عنيه ذلك من ضرورة )77، ص 2006 ،حسن العلوا ، بما 

ل أرضية مناسبة لدفع  ش و ما يمكن أن  ن المسؤول والمواطن، و فتح قنوات اتصال مباشرة ومفتوحة ب

ا. كم ع مدى فاعلي انية ا التا إم ا، و عملية صناعة القرار والمشاركة ف تمام   المواطن إ الا

ط الشفافية بمسأ ناك من ير ي للشأن ذا و اما غية تدب ح افحة الفساد (البعد الاقتصادي)  لة م

عد خاضعا للتعتيم علق بالإنفاق الما الذي لم  ي( العام، خاصة فيما  ، بل تو )8، ص 2017 ،أحمد حضرا

ق ش الوسائل والوسائط شر وإطلاع المواطن عن طر مية قصوى لمسألة   مختلف الأطر التنظيمية والقانونية أ

صصات المالية. انيات وصرف ا ونية ع مختلف الإجراءات المتعلقة بإعداد الم  الإعلامية والإلك

يدة من منطلق المسائلة: *  امة ا م المبادئ الدالة ع ترسيخ ا ن أ اسبة من ب عت معيار المسائلة أو ا

ع القرار لإخضاعه للتقييم ا تتوج ميدانيا مدى استعداد صا كم ع قدراته  تدب الشأن العام. أ  وا

ن تقديم التوضيحات  تبعا لذلك ستع المسائلة المساحة المتاحة أمام المواطن للطلب من المسؤول

م الدائم  م، إضافة إ استعداد ام م وم م بواجبا م ومدى اضطلاع اللازمة حول كيفية استخدام صلاحيا

التا ضمان إتاحة الفرصة لقبول الانتقادات والأخذ بالملا  عدام الكفاءة، و ل مسؤولية الفشل أو ا حظات، وتحمُّ

زائية  الا عديدة ومتنوعة، من ا م. وتجدر الإشارة إ أن المسائلة تأخذ أش ن عن تصرفا لاستجواب المسؤول

ة( إ القانونية ي فوز ون مجرد نقاش وا)203- 202، ص ص 2012 ،بن عثما ا قد ت ستفسار عن قضايا ، حيث أ

ات، حيث أن المسؤولية لا يجب أن  سليط العقو عة القضائية و تدب الشأن العام، مثلما قد تصل درجة المتا

اسبة. انية ا ا من إم   تحصن صاح

 الكفاءة والفعالية:* 
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ل المعيار ال ش ا  ا، من منطلق أ مية عن سابق ّ الكفاءة والفعالية عن خاصية لا تقل أ ذي ع

ن  صياغة السياسات العامة  ن الرسمي يمكن اعتماده  قياس مدى رضا المواطن ع عمل وأداء الفاعل

ا. ا من فشل كم ع نجاح   وا

زة ع  ع مدى قدرة الأج ذا المعيار إ ذلك البعد الف لأسلوب النظام، و سا عليه سيحيلنا  تأس

ل الموارد المتاحة إ برامج وخطط  م بما تحو تماما م ا ا ع عن أولو ن و ع تل احتياجات المواطن ومشار

، ص 2010 ،بومدين طاشمة( يتضمنه ذلك من قدرة ع تحقيق نتائج أفضل وتنظيم الاستفادة من تلك الموارد

ينة بدرجة مس)30 ون ر مة . ومن ذلك ستع الفعالية والكفاءة عن وجود إدارة عقلانية وراشدة للموارد، وت ا

م  ا ن من القدرات الأساسية وتوسيع نطاق خ ن المواطن امج المعتمدة  تمك النتائج المتوقعة من ال

ودة والانفتاح ن الاعتبار مدى تحقيق المردودية وا ع ن الدين( الاقتصادية والاجتماعية، مع الأخذ   ،محمد ز

  .)34، ص 2009

ي -ب امة ا   :ة ع المستوى ادالأطراف المرتبطة بتفعيل ا

ديث ع مواصفات ومعاي  ا الدارسون عند ا م الأطر العملياتية ال يركز عل ن أ لعل من ب

يدة، حيث أنه  امة ا ا تفعيل آليات ا علق بتحليل طبيعة وأدوار الأطراف المرتبط  و ما  لية،  امة ا ا

امة ع المس ين وع غرار وجود فواعل خاصة ل صوصية أيضا وجود فواعل مم توى المركزي تقت ا

ات  ا أن تتجاوز المقار ات خاصة، وال يراد ل م م لية، تأخذ طبيعة العلاقات والتفاعلات بي امة ا ل

ز ا و عدام نجاع ت التجارب ا ة، ال أثب كم ا أو الإدارة اللامركز ا التقليدية المقتصرة ع مؤشرات ا

ا  ع ة ال تب حتما ع مدى إشراك المواطن  إقرار السياسات ومتا ذه الأخ ة،  داف التنمو ع تحقيق الأ

ن. ن وغ الرسمي ن الرسمي سق من المتفاعل ا   م   وتقو

شابكه، ع جعل تلك  عقيده و لية رغم  امة ا ات التقليدية إ ا عتمد الانتقال من تلك المقار

ا ا لية  ونظ زة ا از وتفاعل محوري، رفقة الأج ا نقطة ارت سدة ل ماعات) ا ديدة (الأفراد وا لفواعل ا

 ، كم ع المستوى ا ية القانونية والسياسية لممارسة ا يئة الب مة إعداد و ومة ال تتو م ة/ا المركز

عملون ع تحق ن)  واص (الاقتصادي ن أن ا ئة الاقتصادية الملائمة.  ح يئة الب يق الدخل للأفراد من أجل 

ئة المثالية للتفاعل الاجتما والسيا  يئة الب ا تحرص ع  ي العديدة والمتنوعة، فإ تمع المد أما فواعل ا

شطة ماعات الفعالة من أجل المشاركة  مختلف الأ سمح ب الأفراد وا  Bennacer ال 

Nasseredine,2010, PP10-11)( لية، ال تجاوزت اقتصار امة ا ل أبرز دعائم ا ش ة  ذه الأخ ، باعتبار 

دمات. صول ع ا  وجود المواطن  انتظاره ا

ي للأمم  نامج الإنما ا ال يئاتية، خاصة م اديمية وال ادات الأ نادا إ ما سبق وإسقاطا من الاج اس

ل المتحدة، يمكن أن ن ابطة ومتفاعلة  لية من خمسة فواعل م امة ا ا تفعيل ا  الأطراف المرتبط 

ل  ة ب ام المنوطة به، من القطاع العام الذي يجمع إليه الإدارة المركز حسب طبيعته وحسب الأدوار والم

ا ع مستوى ا ة الممثلة ل يئات اللامركز ا السياسية والعمومية إضافة إ ال ماعات الإقليمية مؤسسا
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ا  ا) ضم ل أطيافه، وال يحتل (جميع ي ب تمع المد اص المقابل أيضا لفواعل ا لية، إ القطاع ا وا

ل الفاعل دفه عمليات  س ور الذي    .نالمواطن/الفرد ا

يدة ع المستوى ا امة ا ذا التصور يحدث ذلك التفاعل الدال ع إرساء دعائم ا ، وفق 

املا  ذه الفواعل كلا مت لية يجعل من  امة ا سق الممثل ل ذا ال ا  ذات الوقت. إن  دف س والذي 

ون المواطن الفاعل الأسا الذي تقوم  ام المنوطة به، ع أن ي ل من موقعه وحسب الأدوار/الم ومتفاعلا، 

تمع ا ل من ا حتل بمعيته  مية متقدمة مقارنة عليه ولأجله جميع العمليات، و اص أ ي والقطاع ا لمد

ال الأوسع  ديدة ا غ وظائف الدولة أين أصبح للفواعل ا لية)،  ظل  ة والإدارة ا ما (الإدارة المركز ت بنظ

، ع حساب اختصاصات وصلاحيات المؤسسات الرسمية مة والمشاركة  تدب الشأن العام أو ا   .للمسا

لية.الأسب  -2 امة ا ة ا   اب الداعية لتب مقار

ا البعض  خانة المعضلات السياسية المرتبطة أساسا بأزمات عمل الأنظمة السياسية  يصنف

ا ع الأطر  ون مركزا من بي ا، فإنه سي عددت الأسباب والعوامل المؤثرة سلبا ف ا  المقام الأول، وإذ  وطبيع

لية ال تلقي بتأث  ي سا ال ل خاص، وتأس ش و ع المستوى ا  ا ع عمل مؤسسات الدولة عموما، وما  ا

ا تنطلق من مس تجاوز تلك  ر أداء تلك المؤسسات، من حيث أ لية  تطو امة ا ة ا ر قيمة مقار عليه تظ

ن،  سبة من الرضا لدى عموم المواطن ا السلبية، بما يحقق أك  م المعضلات ومخلفا سب تفاعل ومن تم ترتفع 

: سية  ات رئ يص تلك المعضلات بثلاث متغ تبط  ذا التصور س ا. وفق  ل وقرارا يا   مع تلك ال

  أزمة الديمقراطية التمثيلية.  -أ

ديثة والمعاصرة، العديد من  خية ا ا التار ور ت الديمقراطية التمثيلية/النيابية  خضم س واج

ات والمعوقات  ا الصعو ة للديمقراطية، لا سيما م يو ، وإذ أن المبادئ ا ا الفع ق تطبيق ض طر ع ال 

يئات  ونات التعددية السياسية إ جانب السلطات وال المشاركة السياسية للمواطن، تدخل  ارتباط وثيق مع م

ذه  ز والفشل لدى  م بوادر ال ا)، فإن أ لية م الس المنتخبة (خاصة ا ا لم تن  وا ونات،  أ الم

م) عن عمليات  ة م سبة كب ن (أو  اب المواطن رة ابتعاد/اغ ا. ومن ذلك نتجت ظا ونات مجتمعا افة م تمثيل 

م و رشيد عمارة ياس( صناعة القرارات السياسية ز )342، ص 2018 ،محمد صابر كر عكس ال ذا ما  ، و

ا، بما أدى بالتوازي مع ذلك ومع التمثي للمجالس المنتخبة  الدو  ة م ديثة وح الرا ل الديمقراطية ا

ساعد ع  ات  ر مقار ال جديدة للديمقراطية، أو ع أقل تقدير ابتداع وتطو ور صور وأش مرور الوقت، إ ظ

ي أزمة المشاركة وأزمة التمثيل. و ما سيع عنه بمتغ  إصلاح وتجاوز تلك النقائص. و

ساع م  -ب   :عضلة الفسادا

ل صوره (الاقتصادية والسياسية  المقدمة) من أك العوائق والآفات ال تحد من  عت الفساد ب

ز بمؤسسات  اق ال ة والإصلاحية، وإ ع التنمو ب  إفشال المشار س ا، وت ف ثروا ست قدرات الدول و
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ونات من النظام السيا ب ستأثر م ة، عندما  يو م الدولة ا ا ا وفق توج السلطات والقدرات المالية وتوظف

ن. عيدا عن مطالب ومصا غالبية المواطن م،    ومصا

ديد للديمقراطية وحكم القانون، خاصة  الدول النامية ال تمر  ل الفساد السيا أك  ش و

ية، إضافة إ العديد من النتائج المدمرة ع الة العر ا ات السياسية بمراحل انتقالية   جميع المستو

و ما يؤدي والاقتصادية والاجتماعية وح الثقافي ا تراجع دور الشعب ومشاركته  الشؤون العامة، و ة، ترتب ع

ا من حقوق وواجبات، وتقلص دور الطبقة الوسطى لصا نخب  تب عل وم المواطنة وما ي بدوره إ تراجع مف

ة أو أمنية أو قطاع خاص أو ممث طوائف، فالفساد السيا يؤدي إ سيطرة مجموعة ية أو عسكر ة  حز صغ

موعة زائفة، الأمر الذي يؤدي  ذه ا ياة العامة  ظل  ياة، ومن تم تصبح المشاركة  ا ع مختلف منا ا

كم الراشد، والنيل من سيادة القانون  ض أسس الديمقراطية وا إ إضعاف شرعية النظام السيا وتقو

يف الانتخابات وغياب الرقابة وال از الإداري للدولةواستقلال القضاء، وتز ه ا شو ستون ( مسائلة و ل جو  ،ماي

  .)63-61، ص ص 2008

ة اللاتمركز الإداري.  -ج   فشل تجر

ية عموما،  عدم التطبيق  ة لدى الدول العر ة الإدار ة اللامركز لة الأساسية لتجر بلور المش ت

ا المتعلقة بالشق السيا و  ة  جوان صوص، الذي يضاف السليم لنظام وسياسة اللامركز الما ع وجه ا

يئات محلية غ مكتملة  اف بوجود  ة الاع ة والقانونية ال لم تتعد حدود صور عات الدستور شر إ ضعف ال

عة أن النظام اللامركزي يؤدي إ  ة  كث الأحيان، وذلك تحت ذر ومة المركز عة ل الاستقلالية إن لم تكن تا

ةالمساس بوحدة الد ا المركز ، زد عليه الأعباء )83، ص 2002 ،(محمد الصغ باع ولة وقوة وسلطة إدار

ا بالذمة المالية المستقلة، وال  لية ع اختلاف أنواع ماعات ا اف ل تب عن الاع المالية الإضافية ال ت

نة العمومية ز ادة نفقات ا ن لا زالت )113، ص 2006 ،(أحمد محيو تؤدي بالضرورة إ ز عت ن الذر ات . وتحت 

زائري مثلا،  علو  لية، وال تتج وفق النموذج ا ة تمارس الرقابة والوصاية ع الإدارة ا ومة المركز ا

ة بالرغم من  ة الإدار ن نجاح اللامركز ه المنتخب. و المعطيات ال لا زالت تر ن ع نظ سلطة الوا المع

إجرا ا  عيدا عن طرح ا  و ما يبقي مستوا ديثة، و ة المفرطة ال رافقت بناء الدولة ا ي للمركز ء ت

ا. ز عز داف المرجوة من الدعوة إ    تحقيق الأ

لية -3 امة ا ة ا ية  تب مقار ة والمغر زائر ن ا ت   :خصوصيات التجر

س لمق ية تجارب متفاوتة تحاول التأس ومات المغار ن آداء مختلف خطت ا شرع لتحس ة  ار

ن أداء السياسة العامة لتلك  عود بالنفع ع تحس ، بما  ة ع المستوى ا ركية التنمو شيط ا ن  ت الفاعل

ن من  باه الدارس صوصيات ما يلفت ان ية من ا ة والمغر زائر ن ا ت ذا الصدد حملت التجر ومات، و  ا

ة سانة القانونية أولا، ثم الإطار  أجل محاولة إدماج مقار ك ع ثلاثة أطر متعلقة بال كة من خلال ال مش
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ب الرئ لاقتضاء الانتقال إ نمط جديد  تدب الشأن  عت الس التنظي ثانيا، إضافة إ الشق الما الذي 

.   ا

ي  -أ   :الإطار القانو

ي لأي مؤسسة/نظام، لب ن القانو و ا  الوقت عت الت ا وتفعيل شكيل ا  ا الأساسية المرتبط  ن

يدة، خاصة ع المستوى ا الذي أصبح  امة ا و ذات المعيار الذي ترتبط به مقتضيات ا نفسه، و

سانة متطورة من الآليات القانونية والتنظيمية. و  ات مستجدة تفرض ع المشرع تخصيصه ب يخضع لمتغ

:ذا الإطار أظ سية  ا  ثلاث ملاحظات رئ دة نجمل ي خصائص فر زائري والمغر ن ا   ر النموذج

زائر،   )1 ل من الغرب وا ل والنمط الإداري ل يا ة ع  ة الاستعمار سية خلال الف أثرت الإدارة الفر

، حيث  ن المركزي وا ا تنظيم العلاقة ب ند إل ن سواء من أو الناحية القانونية ال اس ولو - حافظت الدوليت

ات زمنية متفاوتة وظ ع الناحية التنظيمية  -لف ان له التأث الم ع النمط الاستعماري الموروث، والذي 

عد الاستقلال.  المرتبطة بالتقسيم الإداري المعتمد 

ن  المسائل المرتبطة بتدب الشأن ا وعلاقته ب  )2 ة للدولت ة الدستور رت التجر امة أظ ا

ما: ن  ت س ن رئ ا ع نقطت كز من بي صائص ال س يدة، الكث من ا  ا

  ن: انفرد  2011خص المغرب  دستوره لسنة امل ن  يدة بباب امة ا لية وا ماعات ا الباب ا

ابية"، وجاء  09 ماعات ال ات وا ــ "مسألة تنظيم ا امة مفصلا  مقتضيات "ا 12الباب منه بـ

زائري لسنة  نما لم يفصل الدستور ا ا. ب ر يدة" وسبل تطو لا  المسألة المرتبطة  2016ا

يدة. امة ا ا لإدراك متطلبات ا ر أدا لية، ولا بتطو نظيم الأقاليم ا  ب

 ابية الأخرى  تفعيل السياسة العامة ماعات ال ات وا م ا سا ي أنه "  ورد  الدستور المغر

ية، 09، الباب 137الفصل ( للدولة..." شر نص )27، ص 2011، دستور المملكة المغر نما لم  . ب

ذه العلاقة ع وجه الإطلاق. زائري إ   الدستور ا

سانة قانونية متعددة ومتنوعة  الاختصاص  )3 ابية ب ماعات ال ن خص المغرب تنظيم ا  ح

صر: يل المثال لا ا ا ع س  نذكر م

  ديد لسنة ما ا  .2002الميثاق ا

  خ  17-08القانون رقم اير  18الصادر بتار  .2009ف

  ات رقم خ  111-14القانون التنظي ل لية  7الصادر بتار  .2015جو

س  دفت تكر ا تضمنت قواعد جديدة اس ن الثلاثة أ ذه القوان ن  ك ب وحيث جاء القاسم المش

يدة وإرساء د امة ا ــ:ا زائري ومنذ الاستقلال بـ . اكتفى  المقابل النظام ا ل وا ش ا    عائم
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  ان تحت رقم عديل عليه  خ  11/10قانون البلدية: آخر   .2011جوان  22الصادر بتار

  ان تحت رقم عديل عليه  خ  12/07قانون الولاية: آخر  اير  21الصادر بتار  .2012ف

م ن  مضمون دا ع القانون ام العامة المرتبطة و ما اقتصرا ع تحديد الأح ديث، أ ا الأص وا

ن عمل  يدة، أو أي ذكر للعلاقة ب لية ا امة ا لية، حيث لم نلمس أي أثر لمسألة ا ماعات ا سي ا ب

ومة. لية والسياسة العامة ل ماعات ا   ا

.   -ب   الإطار التنظي

زائر:  )1 سبة ل سم التقسيم بال ة ا ة الاستعمار زائر والمتوارث عن الف الإداري المعتمد  ا

عديل النظام المعتمد سنة  مود إ حد كب لا من حيث النمط ولا العدد، إذ توقف  سنة)  35(أك من  1984با

ن دون أن تحدثا أي تأث ملموس: 1541ولاية إضافة إ  48عند حدود  ن انتقاليت  بلدية، تبعته محطت

   زائري ع النظام الإداري باستحداث نظام  :1997سنة التحديث الذي أدخله المشرع ا

لس الدستوري سنة  افظة" الذي طبق ع مستوى العاصمة قبل أن يل بقرار من ا عد إشعار  2000"ا

ة ور م س ا ش تمام أمال( من طرف رئ ع  ).35، ص 2015 ،عبد العا حاحة و

  ة 10تم استحداث  15/140موجب المرسوم الرئا رقم ب :2015 سنة عبد ( مقاطعات إدار

ش تمام أمال ع ي كب )36، ص 2015 ،العا حاحة و شأنه جدل دستوري وقانو و الأمر الذي ثار  ، و

ما: ن  ن إثن  بالنظر إ معطي

ماعات الإقليمية للدولة  البلد 2016من دستور  16المادة  -  ية والولاية" فقط.نصت ع أن "ا

ا سلطة النظر  التقسيم الإقلي للبلاد. 140المادة  - لمان حصر  من ذات الدستور منحت ال

ليا. ضف إ ذلك أنه  يئات لا يتما وفحوى الدستور، بل يتعارض معه  ذه ال شاء  ومن تم فإن إ

ة المستحدثة (الولايات المنتدبة) الأ ذه المقاطعات الإدار ز نظام لم يكن ل عز ثر المباشر والملموس لا ع 

. شودة ع المستوى ا ة الم داف التنمو ة ولا ع الأ ة الإدار   المركز

سبة للمغرب: )2 د  بال لية، ش ماعات ا ة  تنظيم ا زائر ة ا مود الذي م التجر ع خلاف ا

باه، تجاوزت الاقتص ر ملفتة للان ع تطو ار ع مسألة التوسعة العددية إ محاولة التغي المغرب حركية ومشار

ذه التحولات حديثا فيما جاء به الميثاق  ة. وتمثلت  و ل السائدة ع مستوى الأقاليم ا يا ع  نمط ال والتنو

ديد سنة  ما ا ديد لسنة 2002ا ، الذي 2011إضافة إ ما جاء به دستور  2015، والتقسيم الإداري ا

بدل ة عما س بـــــ " اس ابية" مع ماعات ال ــ "ا لية بـ ماعات ا ة الموسعةمس ا و ز ا عز دف   "

ات" ( ل من "ا ش ة، وال أصبحت ت ة) و"العمالات" ( 12الإدارة اللامركز إقليما)  62عمالة) و"الأقاليم" ( 13ج

ة ة والقرو ضر ماعات" ا ية، 09، الباب 135ل أنظر نص: الفص( إضافة إ "ا ، 2011، دستور المملكة المغر

 )..27ص 
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عض التقاليد  ات لمستجدات من قبيل اعتماد  ن القانون التنظي ل و تضم دير بالذكر  ومن ا

قائق ان تق ا لمانية ال تكرس الرقابة الذاتية للمجلس من خلال استحداث  ي( ال ، 2017 ،أحمد حضرا

ا إ  ، ولعل أبرز )9ص  ا أنه قسم اختصاصا ات طرق تدب شؤو ا القانون التنظي ل صائص ال م  ا

04 : سية    أصناف رئ

 :ا  الاختصاصات الذاتية ن، بما يمك ابية  مجال مع ماعة ال لة ل وتتمثل  تلك الاختصاصات المو

ابية بالأعم ا ال ا وداخل دائر مجة من القيام  حدود موارد ال، وخاصة التخطيط وال ذا ا اصة  ال ا

 والإنجاز والتدب والصيانة.

 :كة ن أن  الاختصاصات المش ابية، وال يت ماعة ال ن الدولة وا كة ب و تلك الاختصاصات المش

كة طبقا لمبدأي التدرج والتما ك، وتتم ممارسة الاختصاصات المش ل مش ش ون  ا ت يز، وال نجاعة ممارس

ابية. ماعة ال عاقدي إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من ا ل  ش  تتم 

 :سمح بالتوسيع  الاختصاصات المنقولة ابية، بما  ماعة ال و الاختصاصات ال تنقل من الدولة إ ا

ي( التدر للاختصاصات الذاتية أو يمكن مع مرور الوقت أن تتحول إ اختصاصات ذاتية خالصة  ،أحمد حضرا

 .)6-4، ص ص 2017

 :ة شار ل الأعمال الواجب  الاختصاصات الاس ا   ابية إبداء آرا ماعات ال يح ل ذه الاختصاصات ت

ماعة عاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ل ا لإ حيث  )،68، ص 2019 ،أحمد بوعشيق( القيام 

ة  111.14التنظي رقم من القانون  100جاء  نص المادة  شارة مجلس ا أنه "تقوم السلطات العمومية باس

  السياسات القطاعية...".

علق بإرساء  ة خاصة فيما  ة الإدار ر اللامركز ز مظا عز ت عن إرادة ورغبة   و الاختصاصات ال ع

ابية أك قدرة ع ماعات ال لية، ال تجعل من ا امة ا    الأداء والإنجاز.دعائم ا

ماعات الإقليميةال   -ج  :تنظيم الما ل

ا،  ر أدا ة من تطو ذه الأخ ماعات الإقليمية بما يمكن  يرتبط التعرض لمسألة التنظيم الما ل

دار المال العام  رة الفساد وإ امة المالية، من منطلق أن ظا ونة أساسا با يدة تبقى مر امة ا حيث أن ا

لية  تمث ماعات ا ل أخطر المعضلات الاقتصادية والاجتماعية ال من الممكن أن تق ع قدرة ا

لية يقلل من الأعباء الملقاة ع عاتق السلطات  ماعات ا ز القدرات المالية ل عز الإنجاز، زد ع ذلك أن 

ر ا ذا الإطار أظ م  ترشيد السياسة العامة، و  سا ة و ي اختلافات المركز زائري والمغر ن ا لنموذج

ا المالية. ز قدرا عز ا من تنمية و ماعات من الآليات ال تمك ن تلك ا ة  تمك ر   جو

زائر: )1 سبة ل لية مجرد تنظ بدون أثر ع  بال ماعات ا ون قاعدة الذمة المالية المستقلة ل اد ت ت

ا ل ا العام، الأمر الذي جعل عتمد اعتمادا ترقية أدا ا  ست عاجزة فقط عن المشاركة  التنمية الشاملة، بل أ
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، وذلك راجع إ العديد من المعطيات سي ا ف ال غطية مصار ة ح   بن ( شبه ك ع الإدارة المركز

ف مصطفى  :)166-164، ص ص 2012 ،شعيب نصر الدين وشر

 ت س بائية ال تمثل ما   من إجما الموارد. %90ه ضعف الموارد ا

  شاء وإلغاء الضرائب والرسوم وتحديد الوعاء ة ال تنفرد بقرار إ ي للإدارة المركز با تبعية النظام ا

 والمعدلات.

  سبة بائية ب ة ع العائدات ا  .%75يمنة الإدارة المركز

 ق للسل اض والإعلانات بما يمنح ا لية ع الاق ماعات ا ة  التدخل ومراقبة اعتماد ا طة المركز

ا للأموال. لية وكيفية إنفاق ماعات ا  شاط ا

لية  ماعات ا ديث عن قدرات مالية ذاتية ل ذه المعطيات لا يمكن بأي حال من الأحوال ا تبعا ل

ا م انية مسا التا تنعدم إم امة جيدة، و ا ع بناء ح ب  إضعاف قدر س و الأمر الذي ي  تفعيل  و

ومة.   السياسة العامة ل

سبة للمغرب: )2 اد بال ة  مجال  ي زائر ا ا ابية  المغرب لا يختلف عن نظ ماعات ال حال ا

ا من معضلة التبعية  التا معانا ا، و اليف ل ت ي ضعفا  القدرة ع تمو عا ا  ا بدور ، حيث أ التدب الما

ة تحت بن ـــ:للإدارة المركز ــ صوصيات المرتبطة بـ عض ا باه إ  دير الان عة. لكن من ا  د التوجيه والمتا

  مجة طط وال انية وا ن الم ط ب اتيجية للتدب الما ا من خلال الر انية إس اعتماد م

ا القانون التنظي رقم  ، حيث طال 111.14المتعددة السنوات. و أحد أبرز الإصلاحات المالية ال أقر

ديد  ب ا انية الوسائل)، إ التبو ي ذي البعد الإداري (م ب الكلاسي انية بالانتقال من التبو ية الم التعديل ب

انية النتائج) ي( ذي البعد الوظيفي (م   .)10، ص 2017 ،أحمد حضرا

 ديد أطرا للتدخل الاقتصادي ل ما ا ابية، استحدث المغرب منذ إعلان الميثاق ا ماعات ال

ن 04ممثلة   ن محلي ن)  فاعل  م: )69-68، ص ص 2019 ،أحمد بوعشيق((إضافي

ان الدائمة: -  لس  14تنص المادة  ال ن ع ا ديد ع أنه "يتع ما ا من الميثاق ا

شكيل  ما  عرض  03ا ع الاجتماع ان دائمة ع الأقل، لدراسة القضايا وت المسائل ال يجب أن 

. ...إ انية والمالية والتنمية الاقتصادية والتعم شؤون الم ان  ذه ال لف   العام"، وت

وار المسندة إليه، حيث "يقرر إقامة  مجالس المقاطعات: -  يفصل بمداولاته  قضايا ا

ل الأعمال  ح  بدي رأيه حول مشروع مخطط التنمية الاقتصادية.." كما يق ات و الكفيلة بتحف التج

عاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمقاطعة.  وإ

ماعية: -  الس ا ما يفصل  35تنص المادة  ا لس ا ما ع أن ا من الميثاق ا

ا الاقتصادية والاجتماعية  ذه الغاية يتخذ التداب اللازمة لضمان تنمي ماعة، ول بمداولاته  قضايا ا

 والثقافية.
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ماعات:مجمو  -  ا مجموعات  عات ا ة أن تؤلف فيما بي ة أو القرو ضر ماعات ا يمكن ل

ة مؤسسة عمومية تتمتع  ذه الأخ عت  ك، أو تدب مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة، و لإنجاز عمل مش

. ة والاستقلال الما صية المعنو  بال

لية  الاقت اته الفواعل ا صاد تتمثل  إعداد ودراسة مخططات جماعية ولعل أبرز أساليب تدخل 

 . طط الوط داف ا ات وأ ا طبقا لتوج ت عل مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وال يتم التصو

ومية. ابية  تفعيل السياسات ا ماعات ال مة ا قة يت مسار مسا ذه الطر  و

  :خاتمة

رت الدراسة مجموعة من النتائج ا ما:أظ ن  ت س ن رئ ا  نقطت   ل سنوجز

ا  -1 ماعات الإقليمية  تدب شؤو ر أداء ا ا تتضمن آليات تطو لية  أ امة ا مية ا أ

ا   د كب م ة، ال يصرف ج التا تخفيض الأعباء الملقاة ع عاتق السياسات العامة/المركز لية، و ا

لية، و  ة دعائم التنمية ا أطراف فاعلة  تقو ن  ومي ن غ ا ا الفاعل ذلك من خلال إشراك المواطن و

ة ال  شر ات القانونية والمادية وال ئة تتوفر ع المتغ لية، ضمن ب صنع القرارات وتنفيذ برامج الإدارة ا

ا  لية بما يمك زة ا ر قدرات الأج ود لتطو ة وتكثيف ا ن الأنظمة والقدرات ساعد ع تب اللامركز من تحس

ومية ع وجه العموم. ا الفعالة  الارتقاء بالسياسات ا م  والإجراءات الكفيلة بمسا

ية،  -2 ا المغر لية مقارنة بنظ امة ا يد دعائم ا ش ة تباطئا متفاوتا   زائر ة ا رت التجر أظ

ي و  ة، تبقى ال وإن لم تتجاوز حدود التجسيد النظري (القانو ن اختبار نتائج التجر )، إلا أنه وإ ح التنظي

مة  تفعيل وترشيد  لية ع المسا ماعات ا الآليات المعتمدة، أرضية مناسبة لاختبار مدى قدرة ا

ة الفتية زائر ة ا ر التجر ا  تطو لية، وال يمكن الاستفادة م امة ا ة ا  السياسات العامة من خلال مقار

. ن إ حد كب ت شابه البي  خاصة  ظل 

بت عن  اض الأول، حيث لاحظنا الإيجابيات ال ت ة الاف ت  ون الدراسة قد أثب ل ذلك ت من 

ي خاطئا تبعا لما أشار إليه واقع  اض الثا ر الاف نما ظ ، ب يدة ع المستوى ا امة ا ة ا تفعيل مقار

ال المعاش  الدول ال ة لإنجاح أي ا عيدا عن المعاي الدولية الضرور ية ع وجعه العموم، الذي يبقى  مغار

ا الفواعل ع  تمعية ال لم تن  تحف المواطن و ة  ظل ضعف الأطر القانونية وا ة تنمو مقار

اض العل ة الاف ن يمكن القول ب لية.  ح ماعات ا شابه المشاركة  ترقية أداء ا  الثالث حيث أن 

امة جيدة   كة  ة مش ساعد ع بلورة مقار تمعية والاقتصادية إ حد ما قد  المعطيات السياسية وا

 تدب الشأن ا العام.
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